
 

  اتفاق بين اللجنة التحضيرية
  لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

  مقر اللجنة وجمهورية النمسا بشأن
    

ومبانٍ ومرافق داخل مركز  ضٍالحكومة الاتحادية لجمهورية النمسا قد عرضت على اللجنة التحضيرية استعمال أرا نَّحيث إ
  ذلك؛ د قبلتاللجنة التحضيرية قإنَّ حيث و، فيينا الدولي

    
  :فقت اللجنة التحضيرية وجمهورية النمسا على ما يليفقد اتَّ

      
  المادة الأولى

  تعاريفال
  ١ البند

  : في هذا الاتفاق
  النمسا؛ جمهوريةَ" النمسا" يعني التعبيرُ  (أ)  
  الاتحادية لجمهورية النمسا؛ الحكومةَ" الحكومة" يعني التعبيرُ  (ب)  
، المتمتعة ("المنظمة") التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية اللجنةَ" نةاللج" يعني التعبيرُ  (ج)  

  فرعية تنشئها اللجنة لممارسة وظائفها والوفاء بمقاصدها؛ أجهزة بمركز منظمة دولية، وهي تشمل أيَّ
 للتوقيع في نيويورك يوم الحظر الشامل للتجارب النووية، المعروضة معاهدةَ" المعاهدة" يعني التعبيرُ  (د)  

  ؛١٩٩٦ سبتمبر/أيلول ٢٤
  عت المعاهدة؛قَّو دولةً" الدولة الموقِّعة" يعني التعبيرُ  (ه)  
  الفنية المؤقتة للجنة؛ الأمانةَ" الأمانة المؤقتة" يعني التعبيرُ  (و)  
سلطات أخرى أو بلدية أو  سلطات اتحادية أو تابعة لولاية أيَّ" السلطات النمساوية المختصة" يعني التعبيرُ  (ز)  

لتلك القوانين  مهورية النمسا تكون مختصة في سياق القوانين والأعراف المنطبقة في جمهورية النمسا ووفقاًلج تابعة
  والأعراف؛

  :ما يلي" قوانين النمسا" تعبيراليشمل   (ح) 
  الدستور الاتحادي ودساتير الولايات؛   )١(   
السلطات النمساوية المختصة والحكومة  الصادرة عنئح التنظيمية والأوامر القوانين التشريعية واللوا  )٢(   

  إذن منها؛  بموجبأو الصادرة 
  :"مقر اللجنة" يعني التعبيرُ  (ط)  
  ؛٢ في البند المحدَّدالتي تشغلها اللجنة في فيينا، على النحو  المساحةَ  )١(    
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، بصفة مؤقتة أو دائمة، في نطاق ذلك المقر ج من وقت لآخررَأو مبانٍ أخرى قد تُد ضٍأرا أيَّ  )٢(    
  م مع الحكومة؛تفاق أو بموجب اتفاق تكميلي يُبرَلهذا الا اًوفق

تة، ولكنه التنفيذي، وجميع أفراد هيئة العاملين بالأمانة الفنية المؤقَّ الأمينَ "الموظف باللجنة" يعني التعبيرُ  (ي)  
  دة أجورهم بالساعة؛والمحدَّ محليايشمل الأفراد المعيَّنين   لا

  المندوبين والمناوبين والمستشارين الملحقين بوفود الدول الموقِّعة؛  كلَّ" الممثل" تعبيراليشمل   (ك)  
د من دَّون مهام بإذن محيؤدُّ ،لين لدى اللجنة وموظفيهاأشخاص، خلاف الممثِّ أيَّ" الخبراء" يعني التعبيرُ  (ل)  

قومون بذلك دون تعويض أو على أساس الإعارة، أو من يشاركون في عمل لجان أو اللجنة، ويدخل في عداد هؤلاء من ي
  على طلب اللجنة؛ ءًتنظيمات فرعية أخرى للجنة بنا

  .١٩٦١ أبريل/نيسان ١٨ فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقَّعة في فيينا في اتفاقيةَ "اتفاقية فيينا"يعني التعبيرُ  (م)  
    

  المادة الثانية
  نة في فيينامقر اللج

  
  ٢ البند

  
تمنح الحكومةُ اللجنةَ، وتقبل اللجنةُ من الحكومة، استعمال وشغل المساحة الموضَّحة بالخريطة المرفقة بهذا   (أ)  

  ؛الاتفاق، شاملة الأرض والمباني، بوصفها مقر اللجنة في فيينا
 وأيُّ. ر اللجنة ذلكرِّل منها ما لم تققَيُن دة في هذا البند ولادَّالمساحة المح ضمنفيينا يكون مقر اللجنة في   (ب)  
  ؛بهذا المعنى اًصريح اًر اللجنة قراردِصتُلمقر اللجنة ما لم  نقلاًل كِّت لمقر اللجنة إلى مكان آخر لن يشقَّانتقال مؤ
لمباني لتلبية من الأراضي أو المباني أو أماكن ا اًمزيد الحكومةُ تقدِّمعلى طلب اللجنة وموافقة الحكومة،  ءًبنا  (ج)  

م داخل فيينا أو خارجها من هذا القبيل تُستخدَ أو مبانٍ أراضٍ وأيُّ. تلبيتها في مقر اللجنة يمكناحتياجات اللجنة التي لا 
إضافة دائمة  ط الحصول على موافقة الحكومة قبل إجراء أيِّرَويُشت. قر اللجنةبمتة قَّبصورة مؤ مشمولةلأغراض اللجنة تُعتبر 

  ؛مع مراعاة التعديلات التي يقتضيها الحالهذه الاستخدامات ينطبق الاتفاق الحالي  وفي كلِّ. جنةلمقر الل
 ،هايلزم من تدابير لضمان عدم تجريد اللجنة من حيازة مقر قدما  النمساوية المختصة كلَّ السلطاتخذ تتَّ  (د)  

  .ها، دون موافقة صريحة منياأو جزئ ياكل
  

  ٣ البند
  

لأحكام  اًفق مع مقاصد اللجنة ووظائفها، وذلك وفقمقر اللجنة على نحو يتَّ استخدامللجنة حق يكون   (أ)  
  ؛الاتفاق  هذا

ل بملكية المساحة التي تشكِّ اللجنة المشار إليها في هذه المادة، تحتفظ الحكومةُ بحقوقدون مساس   (ب)  
  ؛اللجنة  مقر
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شخص طبيعي أو  كومة، أن تؤجِّر أماكن في مقر اللجنة لأيِّللجنة والح كان الأمر مقبولاً إنيجوز للجنة،   (ج)  
اللجنة من هؤلاء الأشخاص، بعد التشاور  تطلبهويُحدَّد مبلغ الإيجار الذي . ى تقديم خدمات للجنة أو لموظفيهااعتباري يتولَّ

مله إلى الحكومة، باستثناء المدفوعات لمثل هذه الأماكن، ويُحوَّل المبلغ بكا تجارياالسائدة  الأسعارمع الحكومة، على أساس 
  .المتصلة بتكاليف الصيانة والتشغيل، فهذه تحتفظ بها اللجنة

  
  ٤ البند

  
سنة  كلَّ دَّماًيُسدَّد مق شلن نمساوي واحدقدره  ياسنو لقاء حق استعمال مقر اللجنة إيجاراً للحكومة تدفع اللجنةُ  

  .أثناء فترة هذا الاستعمال
  

  ٥ البند
  

مع مراعاة القدر  أن تسلِّم المساحة التي يشغلها هذا المقر للحكومة في أحسن حالة فعليها، هاأخلت اللجنة مقرإذا   
المساحة إلى شكلها وحالتها  ، على أنه ليس مطلوبا من اللجنة أن تردَّالمعقول من البلى الناتج عن الاستعمال العادي

  . لهذا الاتفاق الحكومة وفقاً أوه اللجنة ذتتعديل أو تغيير تكون قد نفَّ السابقين لأيِّ
    

  المادة الثالثة
  التعديلات والتصليحات

  
  ٦ البند

  
ل مقر مبانٍ تشكِّ أيَّ فيما يخصُّالتعديلات والتصليحات  ،للمرفق الأول اًوفق ،تُنفَّذ على نفقة الحكومة  (أ)  

. ى مع احتياجات اللجنة المكانية والفنية والأمنيةبما يتمشَّ لشغل اللجنة لها في بداية عملها، وذلك صالحةاللجنة لجعل المباني 
لهذا الاتفاق  في مرفق مستقل يُضمَّكتابيا الاتفاق على هذه التعديلات والتصليحات بين اللجنة والحكومة، وتُدرج  ويتمُّ

  ؛ويجوز تعديل المرفق بالاتفاق بين اللجنة والحكومة. عند استكماله
ب عليها تغيير في تعديلات قد يترتَّ من مقرها أيَّ ل جزءاًمن المباني التي تشكِّ ري في أيٍّليس للجنة أن تج  (ب)  

بعد الحصول على موافقة الحكومة، وتكون التعديلات في هذه الحالة على نفقتها  الطابع الهيكلي أو المظهر المعماري إلاَّ
  ؛الخاصة ودون حق في استرداد التكاليف

من مقر اللجنة على نفقتها  ل جزءاًغير ذلك من التعديلات للمباني أو المرافق التي تشكِّأن تجري  للجنة  (ج)  
  .الخاصة ودون حق في استرداد التكاليف

  
  ٧ البند

  
من  ل جزءاًم والصيانة الكافية للمباني والمرافق التي تشكِّعلى نفقتها الخاصة المسؤولية عن التشغيل المنظَّ ل اللجنةُتتحمَّ  
التي يُقصد بها الحفاظ عليها في حالة  البسيطةجنة، وللمنشآت المقامة فيه، وكذلك عن التصليحات وعمليات الإبدال مقر الل
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نتيجة خطأ في التشغيل أو نقص في الصيانة يكون  تصليحات أو عمليات إبدال قد تصبح لازمةً صالحة للتشغيل، وعن أيِّ
  .ضمن مسؤولية اللجنة مندرجاً

  
  ٨ البند

  
 مما يصبح لازماًعلى نفقتها الخاصة التصليحات وعمليات الإبدال للمباني والمرافق والمنشآت  ذ الحكومةُفِّتن  (أ)  

  ؛مسؤولية الحكومة مندرجاً ضمنأو بسبب خطأ في المواد أو التصميم أو العمل في تشييدها مما يكون  قوة قاهرةبفعل 
ات وعمليات الإبدال الرئيسية للمباني والمرافق والمنشآت تكون الترتيبات الخاصة بتحديد وتمويل التصليح  (ب)  
مركز فيينا لاتفاق مستقل بين اللجنة والحكومة والمنظمات الدولية الأخرى في  من مقر اللجنة محلاًّ ل جزءاًالتي تشكِّ
ساعدة للجنة كما هو على أن تقوم الحكومة لفترة خمس سنوات بعد شغل اللجنة لمقرها في بداية عملها، بتقديم المالدولي، 

  ؛د في المرفق الأولمحدَّ
ب عليها تجديد للمباني تحسينات أو تصليحات إنشائية كبرى يترتَّ ذ على نفقتها الخاصة أيَّفِّتنللحكومة أن   (ج)  

ذا كان من وإ. ، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من اللجنةتمديد طويل لفترة عمرهاب عليها ترتَّيأو المرافق أو المنشآت أو 
توفير أماكن معادلة  مسؤوليةَ ل الحكومةُعلى سير عمل اللجنة، تتحمَّ تأثيراً كبيراًر شأن هذه التحسينات أو التصليحات أن تؤثِّ

  .ممكن بديلة، دون تكاليف إضافية، وذلك بغية خفض التأثير إلى أقصى حدٍّ
  

  ٩ البند
  

على  أضرار تنجم عن استعمال مقر اللجنة وتكون واقعةً ن أيِّتأمين لتغطية مسؤوليتها ع اللجنة عقدَ أبرمتإذا   
دعوى مطالبة بشأن مسؤولية اللجنة عن هذه الأضرار أمام  شخص اعتباري أو طبيعي خلاف موظفي اللجنة، جاز أن تُرفع أيُّ

  .على ذلك في عقد التأمين صُّن النيَّ، ويتعمباشرةًالمحاكم النمساوية وذلك ضد المؤمِّن 
    

  ادة الرابعةالم
  ات والمرافقالمعدَّ

  
  ١٠ البند

  
دها المعايير النمساوية ذات الصلة والممارسة الدولية المستقرة، يحق دِّلتي تحدون إخلال بالشروط الأساسية ا  (أ)  

جنة المعدات والمرافق اللازمة لمقاصد الل على (بالشراء أو الاستعارة أو غير ذلك) تختارهمصدر  للجنة أن تحصل من أيِّ
الفاكس معدات والسواتل والحواسيب و عن بُعدقياس الوالتلكس ومعدات والهاتف  يشمل معدات الإذاعةبما ووظائفها، 

  ؛والتلفزة، وأن تركِّب هذه المعدات والمرافق وتشغِّلها وتصونها وتستبدلها
 لممارسة الدولية المستقرة، يحقُّدها المعايير النمساوية ذات الصلة وادون إخلال بالشروط الأساسية التي تحدِّ  (ب)  

وذلك لجميع أنواع معدات لها صة صَّية ودون حاجة إلى إذن خاص، الحصول على وصلات اتصالات مخللجنة، بحرِّ
للجنة أن  ويحقُّ. تلك المصادر أو الاستقبال من الاتصالات بقصد تمكينها من الإرسال إلى مصادر داخل النمسا وخارجها

توصيل  وللجنة حقُّ. شبكة وطنية نمساوية وهي غير ملزمة باستخدام أيِّ كثر فعالية من حيث تكاليفهاالمصادر الأتستخدم 
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في مواقع مناسبة داخل النمسا، بشبكات مستقلة أو بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة  ،هذه المعدات كلِّ
  ؛به اللجنةوذلك حسبما تتطلَّ ،ل الاتصالاتللنظام الأوروبي للوصلات البينية وحركة تباد للنمسا، وفقاً

اللجنة في  ودون مساس بحقِّ. بات اللجنةللمعايير الدولية المنطبقة ومتطلِّ اًتشغِّل اللجنة معداتها ومرافقها وفق  (ج)  
إلى الحكومة وإلى  دات التي تستخدمها معداتها، تقوم اللجنة بإبلاغ الترد٢١ُّ في البند يرد، حسبما اتصالاتهاية الاحتفاظ بسرِّ

  ؛داتالمجلس الدولي لتسجيل التردُّ
المرسلة واللجنة  الصادرة عنتكون جميع المعدات التي تحصل عليها اللجنة أو تستخدمها وجميع الرسائل   (د)  

المبالغ سلطات نمساوية مختصة، فيما عدا  رة أخرى مما تجبيه الحكومة أو أيُّمبالغ مقرَّ إليها معفاة من الرسوم ومن أيِّ
إدارة  أدنى ما تعامل به في الحالات المناظرة أيَّلاتها معدَّتتجاوز  ألاَّالمنسوبة بصورة مباشرة إلى تكلفة التزويد بالخدمة، على 

  ؛حكومية نمساوية
تبذل الحكومة قصاراها لمساعدة اللجنة على الحصول على أدنى الأسعار الممنوحة للإدارات الحكومية   (ه)  

والسواتل وشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من المرافق  والتلفزة استعمال مرافق الإذاعة النمساوية في
السلكية واللاسلكية أو غيره من  للاتصالاتن اتخاذها مع الاتحاد الدولي للترتيبات التقنية التي يتعيَّ اًوفقوالوصلات بها 

  .المعنية بالاتصالات المنظمات الدولية المناسبة
  

  ١١ البند
  

وتسمح . معدات ومواد تراها لازمة لمقاصد رسمية ر، أو تعيد استيراد أو تصدير، أيَّللجنة أن تستورد أو تصدِّ  
  .معدات أو مواد من هذا القبيل ر بلا قيود لأيِّالحكومة بالدخول والخروج المتكرِّ

  
  ١٢ البند

  
وتكون . المرافق الفنيةأنواع ومختبرات وغير ذلك من  ل مرافق تخزين وأبحاث ووثائقللجنة أن تنشئ وتشغِّ  (أ)  

الاتفاق على هذه الضمانات مع السلطات النمساوية المختصة في حالة المرافق  لضمانات مناسبة ويتمُّ هذه المرافق خاضعةً
  بممتلكات؛ قد تمسُّالصحة أو السلامة أو على  مخاطرتنطوي على التي قد 

خارج مقر اللجنة، وذلك بالقدر الذي تقتضيه وتُشغَّل لمنصوص عليها في هذه المادة يجوز أن تُنشأ المرافق ا  (ب)  
فق عليه على طلب اللجنة، باتخاذ الترتيبات اللازمة، حسبما قد يُتَّ ءًالنمساوية المختصة، بنا السلطاتوتقوم . كفاءة التشغيل

تعمال الأماكن المناسبة لهذه الأغراض، ولاعتبار من شروط وكيفية بموجب اتفاق تكميلي، لتمكين اللجنة من حيازة واس
  .٢ للبند الفرعي (ج) من البند ضمن مقر اللجنة وفقاً مندرجةهذه الأماكن 

    
  ١٣ البند

  
و بمرافق أخرى ) أAustria Centre Vienna( "أوستريا سنتر فيينا" ، بمركزاناًمجَّف اللجنة، تحت تصرُّ تضع الحكومةُ  
مها اللجنة أو التي تُدعى للانعقاد على نحو آخر بموجب المعاهدة، إن رافق المؤتمرات للاجتماعات التي تنظِّيلزم من م معادلة، ما

  مركز فيينا الدولي.إيواؤها في مرافق المؤتمرات الكائنة في  تعذَّر
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  المادة الخامسة
  حرمة مقر اللجنة

  
  ١٤ البند

  
  ؛تحت إشراف وسلطة اللجنةبموجب أحكام هذا الاتفاق ر تعترف الحكومة بحرمة مقر اللجنة، ويوضع المق  (أ)  
، ودون فيها هذا الاتفاق على خلاف ذلك الحالات التي ينصُّباستثناء  ،تنطبق قوانين النمسا داخل مقر اللجنة  (ب)  

  ؛١٥ للبند وفقاً تُسنُّلائحة  إخلال بأيِّ
لأحكام القوانين المنطبقة،  اًصاص قضائي، وفقيكون للمحاكم أو غيرها من الأجهزة المختصة في النمسا اخت  (ج)  

  فيها هذا الاتفاق على خلاف ذلك. ، باستثناء الحالات التي ينصُّي من أفعال ومعاملات داخل مقر اللجنةعلى ما يجر
  

  ١٥ البند
  

 اللازمة فيه من جميع الظروفمن أجل تهيئة  هاداخل مقر تكون نافذةً لوائحَ نِّسَتكون للجنة سلطة   (أ)  
لن  ،ص بها بموجب هذا البندخَّيتعارض مع لائحة للجنة مر ،نمساويقانون  وأيُّ. لاًكاموظائفها تنفيذاً تنفيذ لالنواحي 

نزاع بين اللجنة والحكومة حول كون  وأيُّ. مع لائحتها ينطبق داخل مقر اللجنة وذلك بقدر ما ينطوي عليه من تعارض
مع لائحة للجنة  بموجب هذا البند، أو كون قانون من قوانين النمسا يُعَدُّ متعارضاً ابه مرخَّصاً لائحة للجنة تُعَدُّ لائحةً

هذه التسوية،  وريثما تتمُّ. ن في المادة الثامنة عشرةى دون إبطاء حسب الإجراء المبيَّص بها بموجب هذا البند، يُسوَّمرخَّ
  . عيه اللجنة من تعارضه مع لائحتهانة بقدر ما تدَّتنطبق لائحة اللجنة ولا ينطبق القانون النمساوي في مقر اللج

  ؛للبند الفرعي (أ) ه من اللوائح وفقاً، حسب الاقتضاء، بما تسنُّمن حين لآخر الحكومةَ ُاللجنة تعلم  (ب)  
البند دون التطبيق المعقول لما تصدره السلطات النمساوية المختصة من لوائح تتعلق بالوقاية  هذالا يحول   (ج)  

  .لحريق أو ضمان توفُّر الشروط الصحيةمن ا
  

  ١٦ البند
  

ضابط أو موظف في حكومة النمسا أو في سلطة نمساوية مختصة  ولا يجوز لأيِّ. صان حرمة مقر اللجنةتُ  (أ)  
تنفيذي بإذن الأمين ال مهام فيه إلاَّ سلطة عامة داخل النمسا، دخول مقر اللجنة لأداء أيِّ شخص آخر يمارس أيَّ أخرى، أو أيِّ

. حالة طارئة تنطوي على تهديد للأرواح هذا الإذن قد مُنح في حالة الحريق أو أيِّ نَّأنه يُفترض أ إلاَّ. هاوبالشروط التي يقرِّ
سلطة عامة داخل النمسا، يكون قد دخل مقر  شخص آخر يمارس أيَّ ضابط أو موظف تابع للنمسا، أو أيِّ ن على أيِّويتعيَّ

  عنه؛ نيابةًالأمين التنفيذي أو  جانبإذا طُلب منه ذلك من  إذن مفترض، أن يغادر مقر اللجنة فوراًعلى  ءًاللجنة بنا
تكون لمقر اللجنة، ولما فيه من تركيبات وأثاث وممتلكات أخرى، وكذلك لوسائل النقل التابعة للجنة،   (ب)  

  ؛تنفيذلتدابير االتفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو  منهاالحصانة من إجراءات 
  ؛وقت وحيثما وُجدت مصونة في كلِّ هاووثائق اوسجلاته محفوظات اللجنة حرمةتكون   (ج)  
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 لشخصية داخل مقر اللجنة، إلاَّيجوز تنفيذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك توقيع الحجز على الممتلكات الا   (د)  
  ؛هايقرِّ للشروط التي اًعلى موافقة صريحة من الأمين التنفيذي ووفق ءًبنا

أشخاص  لأيِّ مقر اللجنة ملاذاً استخدامَ دون المساس بأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا الاتفاق، تمنع اللجنةُ  (ه)  
عليهم بموجب قانون من قوانين النمسا، أو تطلبهم الحكومة لتسليمهم لبلد آخر أو لترحيلهم، أو يحاولون  القبضيتحاشون 

  .همبحقِّ ب تنفيذ إجراء قانونيتجنُّ
    

  المادة السادسة
  حماية مقر اللجنة

  
  ١٧ البند

  
الحكومة والسلطات النمساوية المختصة القدر الواجب من اليقظة لضمان عدم تعكير صفو مقر اللجنة تمارس   (أ)  

ر على حدود شخص أو مجموعة من الأشخاص دخول المقر دون إذن أو إثارة القلاقل في جواره المباشر، وتوفِّ بسبب محاولة أيِّ
  ؛مقر اللجنة ما يقتضيه تحقيق هذه الأغراض من حماية الشرطة

بصدد العلاقة المترابطة بين فعالية الأمن داخل مقر  اًوثيق اًتتعاون اللجنة والسلطات النمساوية المختصة تعاون  (ب)  
  ؛اللجنة وفي جواره المباشر

من أفراد الشرطة لحفظ  كافياً نها الأمين التنفيذي، عدداًر السلطات النمساوية المختصة، إذا طلب ذلك متوفِّ  (ج)  
  ؛القانون والنظام داخل مقر اللجنة

اللجنة، عند قيامها بإعداد لوائحها وإجراءاتها الأمنية، مع الحكومة بهدف أداء الوظائف الأمنية بأقصى  تتشاور  (د)  
  .والكفاءة قدر من الفعالية

  
  ١٨ البند

  
لأراضي أو المباني الكائنة لاستعمال  عدم مساس أيِّ لضمانالمعقولة  التدابير وية المختصة كلَّخذ السلطات النمساتتَّ  

الخطوات المعقولة لتأمين  كلَّخذ اللجنة وتتَّ. مقر اللجنة أو إعاقته للأغراض التي تستلزم وجود المقر بمرافق بجوار مقر اللجنة
في مقر القائمة لأراضي أو المباني لل استعما باني الكائنة بجوار مقر اللجنة نتيجة أيِّالأراضي أو الم القائمة في بالمرافقعدم المساس 

  . اللجنة
    

  المادة السابعة
  الخدمات العامة داخل مقر اللجنة

  
  ١٩ البند

  
تمارس السلطات النمساوية المختصة، إلى المدى الذي يطلبه الأمين التنفيذي، صلاحياتها لضمان تزويد مقر   (أ)  

وسيلة اتصال  جنة بما يلزمه من الخدمات العامة، بما في ذلك الكهرباء والماء والمجاري والغاز والبريد والهاتف والبرق وأيِّالل
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المحلية وتصريف المياه وجمع القمامة والوقاية من الحريق وإزالة الثلوج من الطرقات العامة، وكذلك  النقلأخرى ووسائل 
  ؛إدارة حكومية نمساوية ذه الخدمات بأفضل الشروط المتاحة لأيِّلضمان أن يكون تزويد المقر به

من هذه الخدمات، تعتبر السلطات النمساوية المختصة  في حالة حدوث، أو احتمال حدوث، انقطاع في أيٍّ  (ب)  
تخذ الخطوات ة، فتَّسم به احتياجات الهيئات الحكومية الأساسيسم بنفس القدر من الأهمية الذي تتَّاحتياجات اللجنة تتَّ أنَّ

  ؛اللازمة لضمان عدم الإضرار بعمل اللجنة
خذ الأمين التنفيذي، عند الطلب، الترتيبات المناسبة لتمكين موظفي الهيئات المختصة من هيئات الخدمات يتَّ  (ج)  

مة، والمواسير، ومآخذ د وتصليح وصيانة وإعادة بناء وتغيير مواضع المنافع العاالعامة، المأذون لهم حسب الأصول، من تفقُّ
  ؛ل بصورة غير معقولة أداء وظائف اللجنةطِّعيلا  على نحوالقدرة الكهربائية، والمجاري داخل مقر اللجنة، وذلك 

طات لتلك الستكون  عندماة أو نمساوية مختصَّ أو الكهرباء أو الماء أو التدفئة سلطاتٌ الغازَ عندما تُورِّدُ  (د)  
إدارة  التوريد للجنة بأسعار لا تتجاوز أدنى الأسعار المقابلة الممنوحة لأيِّ يكونن أن التوريد، يتعيَّأسعار عن تحديد  مسؤولةً

  .حكومية نمساوية
    

  المادة الثامنة
  الرسائل والمنشورات والنقل

  
  ٢٠ البند

  
رسائل الوكذلك جميع  ،هامن موظفيها في مقر هة إلى اللجنة، أو إلى أيٍّع جميع الرسائل الرسمية الموجَّتتمتَّ  (أ)  

شكل آخر من أشكال  الرسمية الصادرة عنها، أيا كانت وسيلة إرسالها أو الشكل الذي تُرسل به، بالحصانة من الرقابة ومن أيِّ
ائل كة، والأفلام، والرسالمنشورات والصور الثابتة والمتحرِّأشياء منها هذه الحصانة إلى  وتمتدُّ. يتهاالاعتراض أو المساس بسرِّ

والهاتف، والفاكس، والتلكس، والتسجيلات الصوتية  الإذاعي والتلفزيوني، والبثُّ، والاتصالات الساتليةالمنقولة بالحواسيب، 
  ؛، وغيرها من الرسائليةوالفيديو
 ي المراسلات وغيرها من الرسائل الرسميةاستعمال الرموز ووسائل التشفير، وبعث وتلقِّ ع اللجنة بحقِّتتمتَّ  (ب)  
  . أو في حقائب مختومة، تكون لها نفس الامتيازات والحصانات التي تُمنح للحقائب الدبلوماسية ولحامليها سعاة خاصينبواسطة 

  
  ٢١ البند

  
  ؛لمقاصدها منها لوظائفها وتحقيقاً اللجنة في أن تنشر وتذيع ما تشاء داخل النمسا ممارسةً تعترف الحكومة بحقِّ  (أ)  
اتفاقيات دولية تكون النمسا  قوانين سارية في النمسا أو أيَّ اللجنة سوف تراعي أيَّ نَّفهوم أمن الم نَّعلى أ  (ب)  

  .فيها فيما يتعلق بحقوق النشر اًطرف
  

  ٢٢ البند
  

للجنة أن تستخدم لأغراضها الرسمية مرافق السكك الحديدية التابعة للحكومة وغيرها من وسائل النقل العامة  يحقُّ  
  .سفر وأسعار شحن لا تتجاوز أدنى ما تعامل به في الأحوال المناظرة الإدارات الحكومية النمساوية بأسعارمة التابعة للحكو



-9- 

 

  المادة التاسعة
  الشخصية القانونية والحصانة من الدعاوى

  
  ٢٣ البند

  
  :فات التاليةولها أهلية التصرُّ. تكون للجنة شخصية قانونية  
  التعاقد؛  (أ)  
  ف فيها؛والتصرُّوغير المنقولة المنقولة  حيازة العقارات  (ب)  
  .إقامة الدعاوى  (ج)  

  
  ٢٤ البند

  
ا كان من يحوزها، بالحصانة من جميع أشكال الإجراءات القانونية ع اللجنة وممتلكاتها وموجوداتها، حيثما توجد وأيتتمتَّ  

إلى  تنازل عن الحصانة لن يمتدَّ أيَّ نَّمن المفهوم أ نَّأ إلاَّ. نةالصريح عن حصانتها في قضية معيَّاللجنة وذلك باستثناء حالة تنازل 
  .تدبير من تدابير الأداء أيِّ
    

  المادة العاشرة
  الإعفاء من الضرائب

  
  ٢٥ البند

  
سلطة  ا تجبيه الحكومة أو أيُّمن جميع أشكال الضرائب سواء كانت ممَّ تكون اللجنة وممتلكاتها ودخولها معفاةً  (أ)  

  ؛ممتلكات تستأجرها اللجنة ر أيِّبي إلى صاحب أو مؤجِّـهذا الإعفاء الضري يمتدَّ شريطة ألاَّ ،ة أخرىنمساوية مختص
ا من فوري في الحالات التي لا يكون فيها بوسع الحكومة، لاعتبارات إدارية هامة، أن تمنح اللجنة إعفاءً  (ب)  

الحكومة  أو خدمات تُقدَّم إليها، بما في ذلك الإيجارات، تردُّ من ثمن سلع تشتريها اللجنة ل جزءاًضرائب غير مباشرة تشكِّ
اللجنة لن  نَّمن المفهوم أ نَّعلى أ. فق عليها اللجنة والحكومةللجنة هذه الضرائب بدفع مبالغ مقطوعة بين وقت وآخر تتَّ

جميع الأوقات على الأقل بما هو ع اللجنة في وفيما يتعلق بهذه الضرائب، تتمتَّ. سداد بشأن مشتريات طفيفة تطالب بأيِّ
ا نفس الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للإدارات الحكومية النمساوية أو نفس الإعفاءات أفضل لها من أمرين فإمَّ

اللجنة لن تطالب بالإعفاء من  نَّومن المفهوم أ. والتسهيلات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى النمسا
  ؛تكون في الواقع سوى مبالغ واجبة عن خدمات المنافع العامةضرائب لا 

ق بها تلك المعاملات من جميع فيها وجميع المستندات التي توثَّ عفى جميع المعاملات التي تكون اللجنة طرفاًتُ  (ج)  
ات التي تشتريها على توريد السلع أو الخدم اًوينطبق هذا المبدأ أيض. ، والضرائب المستنديةالتسجيلالضرائب، ورسوم 

  ؛أو استعمالها في الخارج اللجنة بغرض تصديرها فوراً
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من التعريفات والرسوم الجمركية وغير  تكون المواد التي تستوردها اللجنة أو تصدرها لأغراض رسمية معفاةً  (د)  
  ؛، وكذلك مما قد يُفرض على الواردات والصادرات من حظر أو قيودذلك من المكوس

القيود المفروضة والحظر  أشكالجنة من التعريفات والرسوم الجمركية وغير ذلك من المكوس ومن عفى اللتُ  (ه)  
 والحافلاتلأنشطتها الرسمية من السيارات والشاحنات وعربات النقل  ما يكون لازماً فيما يخصُّعلى الاستيراد أو التصدير 

قيادتها خارج  المعتزموتسجَّل مركبات اللجنة . المتعلقة بها ومركبات الخدمات وغيرها من مركبات العمل الأخرى وقطع الغيار
قيود سوى  قة على المندوبين الدبلوماسيين المعتمدين لدى النمسا ودون الخضوع لأيِّمقر اللجنة في النمسا بنفس الشروط المطبَّ

  ؛القيود السارية عليهم
مركبة  يره من أنواع الوقود وزيوت التشحيم لكلِّمن البترين أو غ اًعلى الطلب، حصص ءًمنح الحكومة، بناتُ  (و)  

  ؛ر من أسعار خاصة للبعثات الدبلوماسية في النمساتشغِّلها اللجنة، وذلك بالكميات التي يستلزمها عملها وبما قد يتقرَّ
من الحكومة  أو المواد التي تحصل عليها (ه)(د) و للبندين الفرعين ن بيع المواد المستوردة وفقاًعتمتنع اللجنة   (ز)  

(و)، داخل النمسا في غضون سنتين من استيراد هذه المواد أو حيازتها، ما لم توافق الحكومة على خلاف  للبند الفرعي اًوفق
ذلك لصالح  ف في المواد المذكورة في غضون سنتين دون أداء رسوم في حالة واحدة هي أن يتمَّأنه يجوز التصرُّ ذلك، إلاَّ

وبعد انقضاء سنتين، يجوز للجنة بيع هذه المواد دون أن . ع بامتيازات مماثلة أو لصالح مؤسسات خيريةمنظمات دولية تتمتَّ
  ؛تستحق عنها الضرائب التي أُسقطت عنها وقت استيرادها

جهاز آخر  العمل في صندوق معادلة الأعباء العائلية أو في أيِّ بدفع مساهمات ربِّ الالتزاماللجنة من  تُعفى  (ح)  
  .هداف مماثلةله أ
    

  المادة الحادية عشرة
  التسهيلات المالية

  
  ٢٦ البند

إجراءات  بات إخطار بصدد المعاملات المالية أو أيِّضوابط أو لوائح مالية أو متطلِّ يجوز للجنة، دون أن تخضع لأيِّ  
  :ا يلينوع، أن تفعل ما تشاء ممَّ وقف من أيِّ

  ف فيها؛صة وحيازة تلك العملات والتصرُّرخَّعملات عن طريق القنوات الم أيِّشراء   (أ)  
  عملة؛ مسك حسابات بأيِّ  (ب)  
  ف فيها؛شراء الأموال والعملات والأوراق المالية والذهب عن طريق القنوات المرخَّصة وحيازتها والتصرُّ  (ج)  
  د آخر أو إليه، أو داخل النمسا؛بل نقل أموالها وعملاتها وأوراقها المالية وذهبها من النمسا أو إليها، أو من أيِّ  (د)  
جمع الأموال داخل  باستثناءطريقة أخرى تستصوبها،  جمع الأموال بممارسة ما لها من سلطة الاقتراض، أو بأيِّ  (ه)  
  .على ذلك على اللجنة أن تحصل على موافقة الحكومة نيتعيَّ، حيث النمسا
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  ٢٧ البند
  

وكالة أو مصلحة أو  في مراعاتها لها عن الشروط المقدَّمة لأيِّ وط لا تقلُّتساعد الحكومةُ اللجنةَ في الحصول على شر  
مكتب حكومي أو منظمة دولية، وذلك فيما يتعلق بأسعار صرف العملة وبالعمولات المصرفية عن معاملات صرف العملة 

  .إلى ذلك وما
  

  ٢٨ البند
  

ع بنفس الإعفاءات ية القانونية الكاملة في النمسا، ويتمتَّللجنة إنشاء صندوق للمعاشات التقاعدية تكون له الأهل يحقُّ  
 وتكون الاستحقاقات المحصَّلة من صندوق المعاشات التقاعدية معفاةً. ع بها اللجنة نفسهاوالامتيازات والحصانات التي تتمتَّ

  .الضرائب  من
  

  ٢٩ البند
  

م بها الحكومة، وذلك بقدر تتقدَّ مطالبات واجب لأيِّتولي اللجنة، لدى ممارسة حقوقها بموجب هذه المادة، الاعتبار ال  
  . ي الاستجابة لها دون الإخلال بمصالح اللجنةتسنِّ
    

  المادة الثانية عشرة
  الضمان الاجتماعي

  
  ٣٠ البند

  
ه في اتفاق علي وموظفوها من تطبيق جميع قوانين النمسا المتعلقة بالتأمين الاجتماعي، باستثناء ما قد يُنصُّ ى اللجنةُتُعفَ  
  .تكميلي

  
  ٣١ البند

  
موظف في اللجنة  يجوز أن تقوم اللجنة والنمسا، من خلال اتفاق تكميلي، بإقرار ما قد يلزم من أحكام لتمكين أيِّ  

ويجوز . نظام للتأمين الاجتماعي في النمسا ره اللجنة من الاشتراك الطوعي في أيِّيكون غير مشمول بضمان اجتماعي توفِّ
خذ الترتيبات اللازمة لإتاحة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي النمساوي لأحكام هذا الاتفاق التكميلي، أن تتَّ قاًللجنة، وف

ا ممن يكونون غير مشتركين في صندوق للمعاشات التقاعدية أو ممن لا تشملهم اللجنة بحماية ضمان لموظفيها المعيَّنين محلي
  .الحماية الممنوح بموجب القانون النمساوي اجتماعي تعادل على الأقل مستوى
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  المادة الثالثة عشرة
  المرور والإقامة

  
  ٣٢ البند

  
إلى أراضي النمسا، وإقامتهم فيها بصورة الأشخاص المذكورين أدناه جميع التدابير اللازمة لتيسير دخول  خذ الحكومةُتتَّ  

عراقيل أمام مرورهم إلى مقر اللجنة أو  النمسا، وتكفل عدم وضع أيِّعراقيل في سبيل مغادرتهم أراضي  تة، ولا تضع أيَّمؤقَّ
  :حماية لازمة أثناء مرورهم منه وتمنحهم أيَّ

ن، يسرهم المعيشية الآخرن للدول الموقِّعة وأفراد عائلاتهم وأفراد أُي الآخرينلأعضاء البعثات الدائمة والممثِّ  (أ)  
  ؛ينهم المعالئ وأزواجهم وأبناينية والأفراد المعاونبأعمال كتاب وكذلك الأفراد الذين يقومون

  ن؛يسرهم المعيشية الآخر بالعمل في فيينا وأفراد عائلاتهم وأفراد أُينة المكلفاللجن يموظف  (ب)  
منظمة حكومية دولية أخرى،  صة التابعة للأمم المتحدة، أو أيِّالأمم المتحدة، والوكالات المتخصِّ يموظف  (ج)  
  ؛ينم المعالهئاللجنة في فيينا، وأزواجهم وأبنالجنة، أو الذين لديهم عمل رسمي مع  بالينالملحق

  المنظمات الأخرى التي تقيم اللجنة معها علاقات رسمية ممن لديهم عمل رسمي مع اللجنة في فيينا؛ يلممثِّ  (د)  
  من أسرتهم المعيشية؛ لون جزءاًالخبراء، حسب تعريفهم في المادة الأولى، وأفراد عائلتهم الذين يشكِّ  (ه)  
لدى اللجنة في فيينا،  نيالمعتمدوغير ذلك من وسائط الإعلام  والتلفزةالصحف ودور الإذاعة والأفلام  يلممثِّ  (و)  

  وذلك بعد التشاور بين اللجنة والحكومة؛
 غ الأمينُويبلِّ. مل رسميالمنظمات الأخرى أو غيرهم من الأشخاص الذين تدعوهم اللجنة إلى مقرها لع يلممثِّ  (ز)  

  .هؤلاء الأشخاص إلى الحكومة قبل موعد دخولهم المرتقب التنفيذي أسماءَ
  .والبالغين المعالين القصَّرغراض هذا البند، تشمل العائلةُ الأزواج والأبناء ولأ
  

  ٣٣ البند
  

لحكم البند الفرعي (ب) من  عالج وفقاًن أن تف العام لوسائل النقل، التي يتعيَّهذه المادة في حالة التوقُّلا تنطبق   
  .فيما يتصل بتشغيل وسائل النقل ، وهي لا تنال من فعالية القوانين المنطبقة عموما١٩ً البند

  
  ٣٤ البند

  
ر، وذلك دون مقابل وبأسرع تأشيرات للدخول المتكرِّعند الطلب تُمنح للأشخاص المشار إليهم في هذه المادة   

مة في الظروف الاستثنائية اتخاذ ما يلزم من الترتيبات لتمكين هؤلاء الأشخاص من الحصول على وتحاول الحكو. وقت ممكن
  .التأشيرة إثر وصولهم إلى النمسا
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  ٣٥ البند
  

شخص من الأشخاص المشار إليهم في  نشاط يقوم به أيُّ ل أيُّ، لا يشك٦١ِّ دون إخلال بالبند الفرعي (ج) من البند  
  .لمنعه من الدخول إلى أراضي النمسا أو الخروج منها أو إلزامه بمغادرة هذه الأراضي اللجنة سبباً لدىية بصفته الرسم ٣٢ البند

  
  ٣٦ البند

  
في حالة إساءة  بمغادرة أراضي النمسا إلاَّ ٣٢د شخص من الأشخاص المشار إليهم في البن م الحكومة أيَّزِلتُلا   

  : بق الاجراءات التاليةالحالة تنط تلكالإقامة، وفي  استعمال حقِّ
على موافقة  ءًبنا من هؤلاء الأشخاص بمغادرة أراضي النمسا إلاَّ إجراء لإلزام أيٍّ ع في اتخاذ أيِّرَلا يُش  (أ)  

مسبقة من الوزير الاتحادي للشؤون الخارجية للنمسا، أو أمين الولايات للشؤون الخارجية، أو الأمين العام للشؤون 
  . الخارجية للنمسا

  بعد التشاور مع الحكومة الموقِّعة المعنية؛ دولة موقِّعة، لا تُعطى تلك الموافقة إلاَّ لبممثِّالأمر  قتعلَّإذا   (ب)  
بعد  لا تُعطى تلك الموافقة إلاَّ، ٣٢د شخص آخر من الأشخاص المشار إليهم في البن الأمر بأيِّ قتعلَّإذا   (ج)  

من هؤلاء  أيٍّ ع في اتخاذ إجراءات طرد بحقِّرِ، وإذا شُالأمين التنفيذييه يسمِّ ذيالشخص الالتشاور مع الأمين التنفيذي أو 
عن الشخص  نيابةً يُمثَّل فيهاأو في أن تلك الإجراءات يه الحق في أن يحضر الأشخاص، يكون للأمين التنفيذي أو لمن يسمِّ

  ه هذه الإجراءات؛خذ ضدَّالذي تُتَّ
في الامتيازات والحصانات الدبلوماسية بمقتضى المادة الخامسة عشرة  لهم الحقُّم الأشخاص الذين زَلا يُل  (د)  

رؤساء البعثات الدبلوماسية وللإجراء المعتاد المطبق على ذوي الرتب المماثلة من موظفي  اًوفق إلاَّ النمسابمغادرة أراضي 
  .المعتمدة لدى النمسا

  
  ٣٧ البند

  
لهم الحقوق التي  نَّأ يدَّعونالذين  ،ر أدلة معقولة لإثبات كون الأشخاصالمادة دون اشتراط إظها هذهلا تحول   

، كما أنها لا تحول دون التطبيق المعقول للوائح ٣٢ في البند المبيَّنةا في عداد الفئات من المندرجين حقًّ ،تمنحها هذه المادة
  . الحجر الصحي واللوائح الصحية

  
  ٣٨ البند

  
تيسير  طرائقمنهما، مشاورات بشأن  على طلب أيٍّ ءًلطات النمساوية المختصة، بنايجري الأمين التنفيذي والس  

عون بالامتيازات المنصوص دخول أراضي النمسا للأشخاص الوافدين من الخارج والراغبين في زيارة مقر اللجنة ممن لا يتمتَّ
  .عليها في هذه المادة وبشأن استخدام هؤلاء لوسائل النقل المتاحة
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  دة الرابعة عشرةالما
  لين لدى اللجنةامتيازات وحصانات الممثِّ

  
  ٣٩ البند

  
دة من الدول الموقِّعة ع البعثات الدائمة المعتمَعلى وجه التحديد في هذا الاتفاق، تتمتَّ مبيَّنةحقوق  بالإضافة إلى أيِّ  

لها  مراعاة ة في النمسا، وذلك بشروط لا تقلُّلدى اللجنة في فيينا بنفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للبعثات الدبلوماسي
  .السيارات صفويتناول المرفق الثاني مسألة أماكن . بعثة دبلوماسية في النمسا لأيِّ الممنوحةعن الشروط 

  
  ٤٠ البند

  
ن أسرتهم م لون جزءاًدة لدى اللجنة في فيينا، وأفراد عائلاتهم الذين يشكِّلأعضاء البعثات الدائمة المعتمَ يحقُّ  (أ)  

ع بنفس الامتيازات والحصانات التي تمنحها الحكومة لذوي الرتب المماثلة من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعيشية، التمتُّ
ويُمنح الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة . من أسرتهم المعيشية لون جزءاًالمعتمدة لدى النمسا ولأفراد عائلتهم الذين يشكِّ

  ؛لثللمرفق الثا اًوفق
ية، لي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّقة على ممثِّبنفس الشروط المطبَّ يكون الشراء من متجر التموين متاحاً  (ب)  

  .الوكالةبالاتفاق التكميلي المتعلق بإنشاء متجر تموين في  عملاً
  

  ٤١ البند
  

جنة أو لاجتماعات تكون اللجنة هي الداعية لو الدول والمنظمات الحكومية الدولية الموفدون لاجتماعات اللع ممثِّيتمتَّ  
لعقدها، وكذلك الأشخاص الذين لديهم عمل رسمي مع اللجنة في فيينا، أثناء ممارستهم لوظائفهم وأثناء أسفارهم إلى النمسا 

التي اعتمدتها ومنها، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة 
ويكون لهؤلاء الأشخاص الحق في الشراء من متجر التموين بنفس . ١٩٤٦ فبراير/شباط ١٣ الجمعية العامة للأمم المتحدة في

  .الوكالة بالاتفاق التكميلي المتعلق بإنشاء متجر تموين في عملاًية، لي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّقة على ممثِّالشروط المطبَّ
    

  ٤٢ البند
  

أعضاء البعثات  لا يُمنَحبعة في النمسا، ة المتَّ) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللممارس١( ٣٨ للمادة مراعاةً  
لامتيازات ، فيما يتعلق باعديمي الجنسية المقيمين بالنمسا النمساوية أو الذين يكونون من الجنسيةالدائمة الذين يحملون 

يكتبونه وبجميع الأفعال التي بما يقولونه أو  بمانوع فيما يتعلق  من الإجراءات القانونية من أيِّسوى الحصانة  ،والحصانات
  .يقومون بها بصفتهم أعضاء في هذه البعثات الدائمة

  
  ٤٣ البند

  
عثات عضاء البلا يجوز لأبعة في النمسا، من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللممارسة المتَّ ٤٢ للمادة اًطبق  

من عون بنفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لذوي الرتب المماثلة لذين يتمتَّ، ا٤٠د الدبلوماسية المشار إليهم في البن



-15- 

 

نشاط مهني أو تجاري داخل النمسا،  البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى النمسا، أن يزاولوا لنفعهم الشخصي أيَّ أعضاء
  .لهذه المادة اًالأسرة الذين التحقوا بعمل محلي وفق أعضاء باستثناء ويُستثنى من ذلك

  
  ٤٤ البند

  
هذه القائمة من حين لآخر  وتُنقِّحبقائمة بأسماء الأشخاص المندرجين في نطاق هذه المادة،  د اللجنةُ الحكومةَوِّزتُ  

  .حسب الاقتضاء
    

  المادة الخامسة عشرة
  موحصاناتهموظفي اللجنة امتيازات 

  
  ٤٥ البند

  
لهم أثناء ممارستهم لوظائفهم وأثناء  امتيازات أو حصانات أخرى قد تحقُّ لموظفي اللجنة، دون مساس بأيِّ يحقُّ  

  :ع بالامتيازات والحصانات التالية داخل النمسا وتجاههاأسفارهم إلى مقر اللجنة ومنه، التمتَّ
  الحصانة من مصادرة أمتعتهم الرسمية أو الشخصية؛  (أ)  
  تفتيش أمتعتهم الرسمية؛ الحصانة من  (ب)  
إعفاؤهم هم وأزواجهم وأقاربهم المعالين وغيرهم من أعضاء أسرتهم المعيشية من قيود الهجرة وإجراءات   (ج)  

  تسجيل الأجانب؛
من أسرتهم المعيشية من التزامات الخدمة الوطنية، شريطة أن  لون جزءاًوأفراد عائلتهم الذين يشكِّ هم إعفاؤهم  (د) 

 هادَّعِالإعفاء، فيما يتعلق بالمواطنين النمساويين، على الموظفين الذين أُدرجت أسماؤهم، بحكم واجباتهم، في قائمة تُيقتصر ذلك 
إذا ما استُدعي لأداء الخدمة  ،على طلب الأمين التنفيذي ءًتقوم الحكومة، بنا أنوتُرسل إلى الحكومة؛ وشريطة  اللجنةُ

تة لأوامر بمنح تأجيلات مؤقَّ خلاف الموظفين المدرجة أسماؤهم في القائمة المذكورة،الوطنية موظفون من مواطني النمسا، 
  ل عمل اللجنة الأساسي؛لتفادي تعطُّ بقدر ما يكون ذلك لازماًوحسب الضرورة وذلك استدعاء هؤلاء الموظفين، 

بونه، وبالأفعال التي يقومون بها أداء يقولونه أو يكت بمانوع فيما يتعلق  من الإجراءات القانونية من أيِّ الحصانة  (ه)  
  في اللجنة أو لم يعد قائما بأداء هذه الوظائف؛ الشخص المعني موظفاً لم يعدلوظائفهم الرسمية، وتستمر هذه الحصانة حتى لو 

سابات وح من أسرتهم المعيشية في اقتناء أوراق مالية أجنبية لون جزءاًالحرية لهم ولأفراد عائلتهم الذين يشكِّ  (و)  
وكذلك اقتناء الممتلكات غير ؛ خارجهاداخل النمسا أو بها أو الاحتفاظ  وغير ذلك من الممتلكات المنقولة بالعملات الأجنبية
عند انتهاء عملهم لدى اللجنة في  ،الحقولهم  قة على المواطنين النمساويينبنفس الشروط المطبَّبها  والاحتفاظالمنقولة في النمسا 

  عملة من العملات؛ صة وبدون حظر أو قيد أموالهم بأيِّيُخرِجوا من خلال القنوات المرخَّفيينا، في أن 
الحصول لأنفسهم ولأزواجهم وأقاربهم المعالين وغيرهم من أعضاء أسرتهم المعيشية على نفس الحماية   (ز)  

ماثلة من موظفي ورؤساء البعثات وتسهيلات العودة إلى الوطن، التي تُمنح في أوقات الأزمات الدولية لذوي الرتب الم
  الدبلوماسية المعتمدة لدى النمسا؛
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بات والمكافآت والتعويضات والمعاشات التقاعدية التي تُدفع لهم من الإعفاء من الضرائب فيما يتعلق بالمرتَّ  (ح)  
  من مصادر خارج النمسا؛ اللجنة عن خدمات سابقة أو حالية أو التي تُدفع لهم بمناسبة عملهم مع اللجنة أو التي تأتيهم

من أسرتهم  لون جزءاًدخول وممتلكات الموظفين وأفراد عائلتهم الذين يشكِّ الإعفاء من الضرائب على كلِّ  (ط)  
عن كون الموظفين وأفراد عائلتهم مقيمين في النمسا أو محتفظين  المعيشية، بقدر ما يكون الالتزام بدفع هذه الضرائب غير ناشئ إلاَّ

  ؛٤٦ للبند هذا الإعفاء على الضرائب التي تُجبى على الدخل المكتسب في النمسا طبقاً ولا يسري. متهم العادية فيهابمحل إقا
الكائنة في  غير المنقولةالإعفاء من ضرائب الأيلولة على التركات والهبات، باستثناء ما يتعلق بالممتلكات   (ي)  

عن كون الموظفين وأعضاء أسرتهم المعيشية مقيمين في النمسا  ئب غير ناشئ إلاَّالنمسا، بقدر ما يكون الالتزام بدفع تلك الضرا
  أو محتفظين بمحل إقامتهم العادية فيها؛

 عملاًية، قة على موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّالحق في الشراء من متجر التموين بنفس الشروط المطبَّ  (ك)  
  ؛الوكالةتموين في  بالاتفاق التكميلي المتعلق بإنشاء متجر

، ، وأثاثاًزليةًـومن شخصيةً ، للاستعمال الشخصي ولتأسيس مسكنهم، سلعاًرواويصدِّالحق في أن يستوردوا   (ل)  
رة ذات وغير ذلك من المواد المشابهة، مع الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والتعريفات وغير ذلك من المبالغ المقرَّ ولوازمَ
  : المعادل الأثر

  ة شحنات؛ويُسمح بعدَّ  )١(    
محتويات  أنَّللاشتباه في تدعو ية ر أسباب جدِّوتُعفى هذه الشحنات من التفتيش ما لم تتوفَّ  )٢(    

لوائح ل خاضعة، أو قانوناً، أو في كونها محظورة زلي ليست للاستعمال الشخصي أو المن الشحنة
  الحجر الصحي؛

م التأمين الاجتماعي لاشتراكهم في نظا ونها نتيجةًستحقاقات التي يتلقُّفيما يتعلق بالا الضرائبالإعفاء من   (م)  
  النمساوي؛

من أسرتهم المعيشية، في الالتحاق، بنفس الشروط  لون جزءاًالحق، لأنفسهم ولأفراد عائلاتهم الذين يشكِّ  (ن)  
ج أو بغرض الحصول على درجات التخرُّ المنطبقة على المواطنين النمساويين، بالجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي

  . لات التعليمية والمهنية المناسبة المطلوبة في النمساي إلى اكتساب المؤهِّعلى درجات أعلى، وعلى التدريب ذي الصلة الذي يؤدِّ
  

  ٤٦ البند
  

الالتحاق بسوق العمل  من أسرتهم المعيشية حقُّ لون جزءاًيتاح لأزواج موظفي اللجنة وأقاربهم المعالين الذين يشكِّ  
وفي حالة مزاولة هؤلاء الأشخاص . المرفق الرابعفي  المبيَّنةللتدابير  اًعلى أساس تفضيلي وفق ولكنمساوي، للقانون الن وفقاً

  .الامتيازات والحصانات لا تنطبق على هذا العمل ، فإنَّعليهم دخلاً لعمل يدرُّ
  

  ٤٧ البند
  

نشاط مهني أو تجاري  زات وحصانات بحكم هذه المادة أن يزاولوا لنفعهم الشخصي أيَّلا يجوز للأفراد الممنوحين امتيا  
  . لهذه المادة داخل النمسا، وذلك باستثناء أعضاء الأسرة الذين التحقوا بعمل محلي وفقاً
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  ٤٨ البند
  

  :والحصانات المنصوص عليها في هذه المادة الامتيازاتعلاوة على   
يذي الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التي تُمنح للسفراء الذين هم رؤساء التنف الأمينح نَيُم  (أ)  
  بعثات؛

ح لأحد كبار الموظفين باللجنة عندما ينوب عن الأمين التنفيذي أثناء غيابه عن العمل نفس الامتيازات نَتُم  (ب)  
  والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التي تُمنح للأمين التنفيذي؛

دها، بموافقة وما فوقها، ولموظفي فئات أخرى قد يحدِّ ٥-فوظفين الآخرين من الرتبة الفنية تُمنح للم  )(ج  
الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التي  إلى مسؤوليات مناصبهم باللجنة، نفسُ التنفيذي استناداً الحكومة، الأمينُ

ويُمنح الإعفاء من ضريبة القيمة . دة لدى النمساي البعثات الدبلوماسية المعتمَتمنحها الحكومة لذوي الرتب المماثلة من موظف
  ؛للمرفق الثالث المضافة وفقاً

بعة في النمسا، لا يجوز للموظفين من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللممارسة المتَّ ٤٢ للمادة وفقاً  (د)  
دة لدى منوحة لذوي الرتب المماثلة من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمَعون بنفس الامتيازات والحصانات المالذين يتمتَّ

  ؛نشاط مهني أو تجاري داخل النمسا النمسا أن يزاولوا لنفعهم الشخصي أيَّ
من أسرته المعيشية، إن لم يكونوا  لون جزءاًمشار إليه في هذا البند، ممن يشكِّ موظف لأفراد عائلة أيِّ يحقُّ  (ه)  

 المحدَّدةعوا بنفس الامتيازات والحصانات الجنسية النمساوية أو من عديمي الجنسية المقيمين في النمسا، أن يتمتَّمن حاملي 
  .لهذه الفئة من الأشخاص في اتفاقية فيينا

  
  ٤٩ البند

  
الجنسية ع موظفو اللجنة الذين يكونون من مواطني النمسا أو الأشخاص عديمي ، لا يتمتَّذلكعلى غير  ما لم يُنصَّ  

من  ١٨ من البند (ه)بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البنود الفرعية (أ) و(ب) و(د) و المقيمين في النمسا إلاَّ
، على أن ١٩٤٦ فبراير/شباط ١٣ اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في

  :الامتيازات والحصانات تشملهذه  نَّأ يكون مفهوماً
  الإعفاء من الضرائب عن الاستحقاقات المدفوعة لهم من صندوق للمعاشات التقاعدية؛  )١(    
ية، قة على موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرِّحق الشراء من متجر التموين بنفس الشروط المطبَّ  )٢(   

  .لةلوكاافي بالاتفاق التكميلي المتعلق بإنشاء متجر تموين  عملاً
  

  ٥٠ البند
  

ق عليهم هذا الاتفاق الحصول على طبَّلموظفي اللجنة ولأفراد عائلتهم المقيمين ضمن نفس الأسرة المعيشية ممن يُ لا يحقُّ  
مدفوعات من صندوق معادلة الأعباء العائلية أو من جهاز له أهداف مماثلة، ما لم يكن أولئك الأشخاص مواطنين نمساويين أو 

  . عديمي الجنسية من المقيمين في النمسا أشخاصا
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  ٥١ البند
  

ح تلك بأسماء موظفي اللجنة الذين يكون مقر عملهم في فيينا، وينقِّ إلى الحكومة قائمةً التنفيذي يرسل الأمينُ  
  .القائمة من وقت لآخر حسب الاقتضاء

    
  المادة السادسة عشرة

  اللجنةلدى ون مهام الخبراء الذين يؤدُّ
  

  ٥٢ البند
  

دهم المادة الأولى، داخل النمسا وتجاهها بالامتيازات والحصانات التي تمنحها ع الخبراء، كما تحدِّيتمتَّ  (أ)  
من المادة الثالثة عشرة من الاتفاق بين الأمم  ٤٣و ٤٢ للبندين ون مهام للأمم المتحدة طبقاًالحكومة للخبراء الذين يؤدُّ

  ؛١٩٩٥ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٩ خرَّتحدة في فيينا المؤالمتحدة والنمسا بشأن مقر الأمم الم
ح هذه القائمة من قَّنبالأشخاص الذين يندرجون في نطاق هذه المادة، وتُ ترسل اللجنةُ إلى الحكومة قائمةً  (ب)  

  .حين لآخر حسب الاقتضاء
    

  المادة السابعة عشرة
  بطاقات الهوية

  
  ٥٣ البند

  
 بطاقةَ تمنح الحكومةُلي الدول الموقِّعة في حالة ممثِّعلى طلب البعثة الدائمة للدولة المعنية،  ءًعلى طلب اللجنة، أو بنا ءًبنا  
. والسادسة عشرة، عليها صورة فوتوغرافية لحاملها ةفرد يندرج في نطاق المواد الرابعة عشرة والخامسة عشر هوية لكلِّ

  . رلسلطات النمساوية، كما تكون بمثابة تأشيرة دخول متكرِّوتُستخدم هذه البطاقة في تحديد هوية حاملها أمام جميع ا
    

  المادة الثامنة عشرة
  تسوية المنازعات

  
  ٥٤ البند

  
  :ما يلزم لإقرار أساليب ملائمة لتسوية ما يلي خذ اللجنةُتتَّ  
  فيها؛ رفاًاص التي تكون اللجنة طالناشئة عن العقود، والمنازعات التي لها طابع القانون الخ المنازعات  (أ)  
، بحكم مركزه الرسمي، عاًللجنة يكون متمتِّ ةًمهمَّ ييؤدِّ في اللجنة أو خبيراً موظفاً التي تمسُّ المنازعات  (ب)  

  .الحصانةتلك  رُفعت عنهإذا  بالحصانة إلاَّ
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  ٥٥ البند
  

اتفاق تكميلي، أو  أو أيُّنزاع بين اللجنة والحكومة فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ومرفقاته  أيُّ  (أ)  
ق عليها للتسوية، فتسويته بالتفاوض أو بطريقة أخرى متَّ مقر اللجنة أو العلاقة بين اللجنة والحكومة، لا تتمُّ مسألة تمسُّأيِّ ب

يختاره الوزير يختار الأمين التنفيذي أحدهم، والثاني : فة من ثلاثة محكَّمينيحال لاتخاذ قرار نهائي بشأنه إلى هيئة تحكيم مؤلَّ
من الطرفين  وإذا لم يكن أيٌّ. المحكَّم الثالث الذي سيرأس هيئة التحكيميختار المحكَّمان للنمسا، و الخارجيةالاتحادي للشؤون 

فق المحكَّمان الأول والثاني على شخص قد اختار محكَّمه في غضون ستة أشهر بعد تعيين الطرف الآخر لمحكَّمه، أو إذا لم يتَّ
 ءًم الثالث في غضون ثلاثة أشهر بعد تعيينهما، يقوم رئيس محكمة العدل الدولية باختيار ذلك المحكَّم الثاني أو الثالث بناالمحكَّ

، ياقانون وتشكِّل أغلبية هيئة التحكيم نصاباً. انمساوي ولا يجوز أن يكون المحكَّم الثالث مواطناً. على طلب اللجنة أو الحكومة
  ؛مة للطرفينزِوتكون قراراتها مل. إجراءاتها وقواعدها بنفسها د الهيئةُوتحدِّ. راراتها موافقة محكَّمين اثنينوتستلزم جميع ق

لحكومة أن يلتمسا من الجمعية العامة للأمم المتحدة استصدار فتوى من ليجوز للأمين التنفيذي للجنة أو   (ب)  
ي فتوى المحكمة، يراعي كلا الطرفين وإلى حين تلقِّ. ثناء تلك الإجراءاتمسألة قانونية تثار أأيِّ محكمة العدل الدولية بشأن 

  .وبعد ذلك، تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي في ضوء فتوى المحكمة. ت تصدره هيئة التحكيمقرار مؤقَّ أيَّ
    

  المادة التاسعة عشرة
  أحكام عامة

  
  ٥٦ البند

  
 فعل أو تقصير من جانب اللجنة، أو أيِّ مسؤولية دولية عن أيِّ يها، أيَّل النمسا، بسبب وجود المقر في أراضلا تتحمَّ  

لها النمسا بوصفها في نطاق وظائفهم، ما عدا المسؤولية الدولية التي تتحمَّ من جانب موظفيها يتمُّعن فعل فعل أو امتناع 
  . إحدى الدول الموقِّعة

  
  ٥٧ البند

  
عون بتلك يمنحها هذا الاتفاق، من واجب جميع الأشخاص الذين يتمتَّبالامتيازات والحصانات التي  المساسدون   

  .ل في الشؤون الداخلية لهذه الدولةالامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين النمسا ولوائحها، وأن يمتنعوا عن التدخُّ
  

  ٥٨ البند
  

امتياز أو حصانة  اءة استعمال لأيِّإسأيِّ لكفالة عدم حدوث  الحيطة بقدر المستطاعالأمين التنفيذي  يلتزم  (أ)  
من قواعد ولوائح لموظفي اللجنة ولغيرهم من الأشخاص  ا ومناسباًيمنحها هذا الاتفاق، ويضع لهذا الغرض ما يراه ضروري

  ؛حسب الاقتضاء
إذا اعتبرت الحكومة أنه قد حدثت إساءة استعمال لامتياز أو حصانة يمنحهما هذا الاتفاق، وجب أن   (ب)  

إساءة  وم الأمين التنفيذي، عند الطلب، بالتشاور مع السلطات النمساوية المختصة لتقرير ما إذا كانت قد وقعت أيُّيق
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في  البتُّ للأمين التنفيذي وللحكومة، يتمُّ رضيةًوإذا لم تسفر هذه المشاورات عن نتيجة تكون مُ. استعمال من هذا القبيل
  .لمادة الثامنة عشرةن في اللإجراء المبيَّ المسألة وفقاً

  
  ٥٩ البند

  
دولة أو منظمة معنية، ودون  سواء كانت الحكومة تقيم أو لا تقيم علاقات دبلوماسية مع أيِّ الاتفاقينطبق هذا   

  .اعتبار لما إذا كانت الدولة المعنية تمنح نفس الامتيازات أو الحصانات لمبعوثي النمسا الدبلوماسيين أو لمواطنيها
  

  ٦٠ البند
  

المسؤولية الأخيرة عن الوفاء بتلك  حيثما يلقي هذا الاتفاق التزامات على السلطات النمساوية المختصة، تظلُّ  
  .الحكومةالالتزامات واقعة على 

  
  ٦١ البند

  
على ضوء غرضه الأساسي، وهو تمكين اللجنة في مقرها في النمسا من الاضطلاع  يفسَّر هذا الاتفاقُ  (أ)  

  ؛ء بمقاصدها على نحو كفؤ وتامبمسؤولياتها والوفا
لصالح اللجنة وليس للمنفعة الشخصية للأفراد  اًفين بمهام، تحقيقوالحصانات للأفراد المكلَّ الامتيازاتتُمنح   (ب)  
  ؛أنفسهم

 نَّحالة يرى فيها أ موظف في أيِّ ع بها أيُّيكون للأمين التنفيذي حق وواجب التنازل عن الحصانة التي يتمتَّ  (ج)  
  . الحصانة أن تعيق مسار العدالة وأنه يمكن التنازل عنها دون إضرار بمصالح اللجنةشأن من 

  
  ٦٢ البند

  
تعديلات من هذا القبيل  وتكون أيُّ. على طلب اللجنة أو الحكومة ءًمشاورات بشأن تعديل هذا الاتفاق بنا فيع رَيُش  

  . اللجنة والحكومة ب عنه في تبادل للرسائل أو في اتفاق تبرمهبالتراضي المعرَ
  

  ٦٣ البند
  

  ؛يجوز للجنة والحكومة الدخول فيما قد يلزم من اتفاقات تكميلية  (أ)  
لتلك  مراعاةًمنظمة حكومية دولية يحتوي على أحكام وشروط أكثر  الحكومة في اتفاق مع أيِّ دخلتإذا   (ب)  

تلك الأحكام بالقدر نفسه ق على اللجنة الحكومة أن تطبِّ ن علىالمنظمة من الأحكام والشروط المماثلة في هذا الاتفاق، يتعيَّ
  .، وذلك بواسطة اتفاق تكميليمراعاة لهاوالشروط الأكثر 

  
  ٦٤ البند

  
  :سريان هذا الاتفاقينقضي   
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  أو بالتراضي بين اللجنة والحكومة؛  (أ)  
م طبق فيما يتعلق بالإنهاء المنظَّإذا نُقل مقر اللجنة من أراضي النمسا، وذلك باستثناء الأحكام التي قد تن  (ب)  

  أو ف فيما لها من ممتلكات فيها؛صرُّلعمليات اللجنة في مقرها في النمسا والت
  .الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عند اختتام  (ج)  

  
  ٦٥ البند

  
أ منه، في اليوم الأول من الشهر التالي لليوم الذي تخطر لا يتجزَّ قات جزءاًل المرفيبدأ سريان هذا الاتفاق، الذي تشكِّ  

  .استوفيتالشروط الدستورية اللازمة لبدء نفاذه قد  بأنَّ اللجنةفيه الحكومةُ 
    

مارس /ارية، في الثامن عشر من آذر في فيينا، من نسختين، باللغة الإنكليزية واللغة الألمانية، متساويتين في الحجِّرِّحُ  
  .من سنة ألف وتسعمائة وسبع تسعين

 

  

  عن جمهورية النمسا:    عن اللجنة:
   

      
  فالدنر-بينيتا فيريروةالدكتور  الدكتور فولفغانغ هوفمان

  الدولة في الوزارة الاتحاديةةوزير   الأمين التنفيذي
 لمنظمة معاهدة للجنة التحضيرية

 الحظر الشامل للتجارب النووية
  الخارجيةللشؤون 
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  المرفق الأول

  
  التعديلات والتصليحات اللازمة لشغل الأماكن عند بدء العمل

    
المباني وأماكن  الاتفاق بين الحكومة واللجنة على التعديلات والتصليحات اللازمة لجعل ، يتم٦ُّ بأحكام البند عملاً 

وتراعي الحكومة واللجنة، عند تحديد تلك . ا في بداية عملهامن مقر اللجنة صالحة لشغل اللجنة له ل جزءاًكِّالمكاتب التي تش
من  خطط تضعها اللجنة لتأجيل شغلها لأجزاء التعديلات والتصليحات، احتياجات اللجنة المكانية والفنية والأمنية، وأيَّ

 -Internationales Amtssitzوتُنفَّذ تلك التعديلات والتصليحات، بعد التشاور مع اللجنة، بواسطة شركة . صةالمساحة المخصَّ

und Konferenzzentrum Wien AG .َّمليون شلن  ٣٠ يةتتجاوز التكلفة الكلِّ تكاليفها، شريطة ألاَّ دفعَ ى الحكومةُوتتول
تدخل الحكومة  ،مليون شلن نمساوي ٣٠ فق عليها مبلغوفي حالة تجاوز التكلفة الكلية للتعديلات والتصليحات المتَّ. نمساوي
  . يةنة في مشاورات بشأن التكلفة المتبقِّواللج

    
  التصليحات والتجديدات الرئيسية

    
 من تاريخ شغل اللجنة لمقرها أو لأجزاء منه عند بداية عملها، تدفع الحكومةُ (ب)، وبدءاً ٨ بأحكام البند عملاً 

 ، ما يصل إلى مليون شلن نمساوي كلَّباسم اللجنة أو منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حسبما يكون ملائماً
 المساعدةَ م الحكومةُدِّعن ذلك، تق لاًوفض. ة خمس سنواتلمدَّفي مركز فيينا الدولي سنة إلى صندوق التصليحات الرئيسية 

  . لمعايير موضوعية إلى اللجنة في الجهود التي تبذلها من أجل تحديد مساهمتها في صندوق التصليحات الرئيسية وفقاً
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  المرفق الثاني

  
  السيارات بمطار فيينا الدولي صفِّمرافق 

    
السيارات بمطار فيينا  لصفِّدة بالحراسة ومزوَّ يصاًة خصِّعدَّ، تقوم الحكومة بتوفير مرافق م٣٩ُ بأحكام المادة عملاً 

وفي الحالات . ز الدبلوماسيعون بالمركالدولي بأعداد تكفي للاحتياجات العادية، بحيث يجري حجزها للأشخاص الذين يتمتَّ
  .اناًمجَّالسيارات  لصفِّتة خذ ترتيبات لتوفير مرافق مؤقَّالخاصة، مثل الاجتماعات الدولية الكبرى، تُتَّ



-24- 
 

  
  المرفق الثالث

  
  ضريبة القيمة المضافة ردُّ

    
نظام لخصم تلك  ة، استحداثَضريبة القيمة المضافردِّ في  حاليابع ، بغية الإسراع بالتدبير المتَّتبحث الحكومةُ  - ١

الأقصى  كلفة مع المحافظة في الوقت نفسه على الحدِّتالة من حيث الالضريبة عند المنبع، بما في ذلك إتاحة طريقة مناسبة وفعَّ
  .شلن نمساوي في السنة ٤٠  ٠٠٠ وهوللمبلغ الذي يرد 

  
دمات (بما فيها خدمات المطاعم والخدمات المشابهة) ينطبق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المواد والسلع والخ  - ٢

  .والإمدادات المشتراة بغرض الاستخدام الشخصي والمشروباتوالأطعمة 
  
شلن نمساوي للفاتورة الواحدة وبحيث لا يزيد  ١ ٠٠٠ عن من ضريبة القيمة المضافة للمبالغ التي لا تقلُّ الإعفاءيُمنح   - ٣

  . شلن نمساوي في السنة ٤٠ ٠٠٠ عن ةإجمالي قيمة المبالغ المستردَّ
  
على طلب منه، إجمالي ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على السلع والخدمات، على  ءًإلى الفرد المعني، بنا الحكومةُ تردُّ  - ٤

 تقديم ويمكن. لحساب مقدار الضريبة المدفوع ر أساساًأو غير ذلك من سجلات الأعمال التي توفِّ الإيصالاتأن يرفق بالطلب 
عام، ويجري  يوليه من كلِّ/تموز ١يناير و/كانون الثاني ١ تين في العام، أي فيلسلطات النمساوية المختصة مرَّإلى اتلك الطلبات 

  .النظر في تلك الطلبات بأقصى قدر ممكن من السرعة والاستعجال
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 المرفق الرابع

  
  الالتحاق بسوق العمل

    
الالتحاق بسوق العمل على أساس تفضيلي،  بحقِّ سنةً ٢١ عمرهم عن بناؤهم ممن يقلُّع أزواج موظفي اللجنة وأيتمتَّ  - ١

من نفس الأسرة المعيشية لحامل بطاقة الهوية  شريطة أن يكون قدومهم إلى النمسا بقصد جمع شمل الأسرة وأن يكونوا جزءاً
  .ون"المستفيدم "لى أفراد الأسرة هؤلاء اسوفيما يلي يُطلق ع. لأحكام المادة السابعة عشرة الرئيسية الصادرة وفقاً

  
د على طلب يُقدَّم منهم، شهادة من وزارة الشؤون الخارجية الاتحادية تؤكِّ ءًيُمنح المستفيدون المذكورون أعلاه، بنا  - ٢

 وتكون صالحةً. دهذه الشهادة وجود عرض عمل محدَّلا يُشترط لإصدار و. مركزهم التفضيلي بموجب هذا الاتفاق
  .ستخدام في الأراضي النمساوية بكاملها، وتنتهي صلاحيتها بانتهاء صلاحية بطاقة الهويةللا
  
على طلبه،  ءً) بنا"Beschäftigungsbewilligung"بالتوظيف ( العمل الذي ينوي توظيف المستفيد تصريحاً يُمنح ربُّ  - ٣

ده لما تحدِّ ت خطيرة تتعلق بالتوظيف وذلك وفقاًيكون العمل في قطاع من سوق العمل أو إقليم يعاني من مشكلا على ألاَّ
د ويُمنح تصريح التوظيف حتى بعد تجاوز العدد الأقصى المحدَّ. )"Arbeitsmarktservice"دائرة التوظيف العامة النمساوية (

  .")Bundeshöchstzahl(" لاستخدام العمال الأجانب قانوناً
  
دائرة التوظيف العامة النمساوية المختص بالمنطقة التي تمارَس فيها قليمي لالمكتب الإ عنيصدر تصريح التوظيف   - ٤

  . العمل قر عمل ربِّلم وفقاًد اختصاص المكتب الإقليمي دَّ، يتحمعيَّنالوظيفة؛ وفي حالة التوظيف الذي لا يقتصر على موقع 
  
شمل الأسرة والذين يرغبون في العمل بعد  بقصد جمع سنةً ٢١ موا إلى النمسا قبل بلوغهم سنَّدِيُعتبر الأبناء الذين قَ  - ٥

. وحتى لحظة بدئهم العمل ٢١ مستفيدين إذا كان حامل بطاقة الهوية الأساسية يعولهم قبل بلوغهم سنَّ ٢١ بلوغهم سنَّ
  . وتنطبق على جميع الأقارب المعالين الآخرين اللوائح العادية لالتحاق الأجانب بالعمل في النمسا

  
ويلتزم المستفيدون في مثل هذه الحالات . اعد السابقة المتعلقة بالتوظيف على أنشطة العمل الحرلا تنطبق القو  - ٦

  .بات القانونية الضرورية لممارسة هذا النوع من أنشطة العملبالمتطلِّ
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  المرفق الخامس

  
  الشراء من متجر التموين في مركز فيينا الدولي حقُّ

    
الشراء من متجر التموين في مركز فيينا الدولي، الشخص الموجود  تحديد حقِّ ، لأغراض"رئيس وفد" يعني التعبير  

  .بالفعل ويعمل بهذه الصفة أثناء الاجتماعات أو المؤتمرات


